كان كلامنا المتقدم في ما إذا باع أحد المتعاطيين العين لطرف ثالث، بناءً على الإباحة، قلنا: إن هذه المعاملة تكون لازمة، لماذا؟ لأن البائع قد امتلك العين آناً ما قبل نقلها للطرف الثالث.
ثم أوردنا صورتين، قلنا يمكن أن يقال بالتراد في هاتين الصورتين..
الصورة الأولى: ما إذا كان العقد سبباً في نقل العين، وقلنا إن العقد له صورتان..
صورة السببية وصورة الكاشفية.
ماذا نقصد بالسببية؟ نقصد بها المعنى التالي: أن هذا العقد في الحقيقة هو الذي يؤثر في نقل الملكية للطرف الآخر، وبعد..
في نقل الملكية للطرف الثالث وفي أنه ملك الطرف الثاني على نحو الشرط المتأخر، هو لماذا قلنا ملك الطرف الآخر على نحوين؟ حتى نصحح البيع يعني، فلو فسخ هذه العقد، هنا بما أن العقد هو سبب، وهو تمام السبب، فراح نستكشف، يعني ليس نستكشف بناءً على أن العقد كاشف، لا، نستكشف السببية، أن هذه العين التي فسخ هذا العقد التي انتقلت إلى الطرف الثالث يسوغ للطرف الأول الرجوع فيها، لماذا يسوغ له الرجوع فيها؟ لأن هذا العقد الذي حقق كما قلنا الأمرين، كأنه أبقى العين على حالها، يعني في ملكية مالكها الأول، فلهذا يسوغ الرجوع، هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية التي قلنا: أيضاً يجوز الرجوع، ما إذا كان البيع لا يتوقف على الملك أصلاً، يعني يسوغ للمباح له أن ينقل العين المباحة إلى طرف ثالث من دون أن يتوقف نقل الملكية على ملكيته، يعني على الدخول في ملكيته آناً ما، فلو فسخ هذا الطرف الثالث، هذا الفسخ أين يرجع؟ إلى ملكية المالك الأول، فيجوز الرجوع.
ثم ضعفنا الوجهين، لماذا قلنا إن الوجهين فيهما ضعف؟ الوجه الأول الشرط المتأخر كما قلنا فيه دغدغة وكلام طويل الذيل.
وأما الوجه الثاني، وهو أن البيع لا يشترط أن يكون في ملك، يكفي فيه الإباحة، يعني كأنه قلنا هذا يستفاد من دليل السلطنة، كأن السلطنة مطلقة، فأين يكون الضعف في هذا الوجه؟ 
لأنه عندنا إجماع يقول الثمن لابد أن يدخل في كيس المالك، صاحب المثمن، فهنا نقول هذا يباح له أن يبيع دون أن يملك، ومع ذلك الثمن يدخل في كيسه ويتصرف فيه، يعني لا يدخل في كيس مالك العين، صاحب المثمن، هذا خلاف الإجماع قلنا، ضعفناه من هذه الناحية، ولكن نحن هذه الناحية دغدغنا فيها بالأمس الماضي إذا تتذكرون، لأنه ماذا قلنا؟ قلنا هو أباح له التصرف مطلقاً وأباح له ماذا؟ أباح له أيضاً أن يتصرف في الثمن، كما أبيح له التصرف في العين، يعني هذه الإباحة فيها شيء من السعة، يباح له أن ينقل العين، يباح له التصرف بشكل مطلق، دابة مثلاً، أباحه التصرف بركوبها، وأيضاً أباح له بدليل السلطنة، سلطنته هو، مالك الدابة، عنده حمارة أو حمار، أو فرس، فأباح له أن يتصرف فيه مطلقاً، يعني بركوبه، وأيضاً أباح له أن يبيعه، طيب، دون أن ينتقل هذا الفرس إلى ملكية البائع، كما قلنا، .. ما انتقل، الثمن استلمه هو الآن من الطرف الثالث، قلنا وجود إجماع على أن الثمن لابد أن يدخل إلى كيس من له المثمن، هذا في الحقيقة ما فيه دغدغة، أيضاً دخل في كيس من له المثمن، لكن كيس من له المثمن أباحه أن يتصرف فيه، يعني من أين الضعف جاء لدى من يناقش في هذا الوجه؟ يقول: في الحقيقة الثمن دخل في كيس المباح له، لا، هذا ما دخل في كيس المباح له على نحو الملكية، دخل في كيسه على نحو الإباحة في التصرف.
....
يعني الإباحة في التصرف ملكية ضعيفة؟ لالا، هذه ليست ملكية، هو ما ملك، ما ملك أصلاً، يعني الملكية لصاحب الحصان السابق، لكن هذه الذي باع الفرس أبيح له التصرف في المال الذي ثمن الفرس، ما فيه مشكلة، ما عندنا أي مشكلة، فهذه الدغدغة يعني قابلة للرد.
كان هذا هو خلاصة ما تقدم.
...
طبعاً، يتعارض، لكن قطعاً يقول لك سلمنا، هذه مسألة فرضية، لو سلمنا أنه يسوغ له أن يبيع بالإباحة دون أن يملك آناً ما، هذه الدغدغة، ولذلك قلنا الإشكال يأتي من هذه الناحية، الحقيقة الإشكال يأتي من هذه الناحية، ليس أنه الثمن دخل في كيس من ليس له المثمن، يأتي لأنه يعارض (لابيع إلا في ملك)..
...
نعم، هذا لا إشكال فيه.
...
نعم، حسب المتعارف أنه جاي يبيع لنفسه، لأنه هو أبيح له التصرف..
...
مقتضى الإباحة المطلقة، جاي هو يبيع، ولا يملك، لأنه فقط مباح له، فينافي (لا بيع إلا في ملك)، فكيف يبيع ولا يملك؟ الدغدغة التي دغدغنا فيها أمس من هذه الحيثية.
إذن كان الكلام المتقدم في الصورتين الأصح أو الأقوى ـ إذا صح التعبيرـ أنه في الصورتين مجرد أن ينقل هذه، يبيع، ماذا يصير؟ العقد لازم، ولو رجع، ذاك فسخ العقد، يرجع في ملك من باع، المباح له، ولا يجوز التراد، يعني حتى في هاتين الصورتين الأقوى هو ذلك.
نحن قلنا الآن لو باع بعقد لازم، ثم فصلنا في البيع بالعقد اللازم في صورتين، على مبنى الملكية وعلى مبنى الإباحة، الآن نريد نشوف ولو باع بعقد جائز، ليس باع بعقد لازم، باع بعقد جائز، كيف يبيع بعقد جائز؟ يعني يبيع ويشترط لنفسه الخيار، هذا عقد جائز، يبيع ويشترط لنفسه الخيار، هذا عقد جائز، أو يتصرف في العين بالهبة لغير ذي رحم، يهب العين التي عنده أبيح له التصرف فيها بأن يهبها لطرف ثالث، ليس من أرحامه، حتى يستطيع الرجوع فيها، فإذن المباح له بناءً على أن المعاطاة تفيد الملكية الآن، ملك كل من الطرفين، لكن باع كل من الطرفين أو أحد الطرفين العين التي أخذها بالمعاطاة على طرف ثالث بعقد جائز، وإياي أنتم، حتى تصير المسألة متصورة بشكل أدق، طيب باع على طرف ثالث بعقد جائز، ما معنى العقد الجائز؟ يعني باع واشترط لنفسه الخيار في أن يرجع إلى هذه العين المباعة، بعد شهر، له الخيار لمدة شهر، في هذا ماذا؟ 
...
هذا عقد جائز، عقد فيه خيار..
...
أصله لازم نعم، لكنه بعقد جائز، يعني عقد جائز بالخيار..
...
نعم نفسه، لكن قلنا وصفه، لزومه من ناحية لا ينافي جوازه من ناحية أخرى، باشتراط الخيار فيه، نحن نقصد أنه يعني ما أسقط الخيارات، باع ولم يسقط كل خيار، قال: أنا الآن، وليس له يعني افرضوا مثلاً باع، وكان المباع حيوان، فيه خيار له ثلاثة أيام، هو جائز، يعني يجوز له أنا أقصد الرجوع في العين، يجوز للبائع هذا الذي حصل على هذه الحمارة أو الحصان بالمعاطاة يسوغ له أن يبيعه بعقد ويشترط لنفسه الخيار.
...
في الحيوان ثلاثة أيام، لكنه لو اشترط لمدة شهر، يحتاج إلى شهر، لو مدد المدة.
...
لكن هذا ليس، يعني ما أسقط كافة الخيارات حتى لا يسوغ له الرجوع بالعقد.
...
يعني هذا ليش، صار هذا يعني لا يجب عليه الالتزام به، فرجع، نحن كلامنا هذا نريد نفصل في صورتين، خلنا نكمل المسألة..
...
خلنا نشوف المسألة، باع بعقد جائز، نقصد بالعقد الجائز الذي له خيار، يسوغ له أن يفسخه، هذا قصدنا، قصدنا هذه الصورة.
بناءً على أن المعاطاة تفيد الملكية، وباع بعقد جائز، ثم أراد، هذا عقد جائز، قال له مثلاً مالك العين، قطعاً له ماذا؟ قلنا: حتى بناءً على الملكية عندنا إجماع يقول يجوز التراد ما دامت العين باقية، هذه العين باعها لطرف ثالث، لكن بعقد يجوز له، اشترط لنفسه الخيار، هل ما دامت العين باقية يسوغ لمالك العين أن يرجع فيها؟ العين باقية، لكن انتقلت بعقد له الخيار، نقول له: نعم، أنت بعت بعقد جائز، أنا أريد أرجع العين، أنت ارجع، يعني اعمل الخيار، هل يسوغ للمالك للعين أن يقول للمباح له: ارجع في هذا العقد؟ يعني افسخ العقد أم لا؟ لا، ما يجوز، لماذا؟ دائماً صح هو يجوز له التراد ما دامت العين باقية، لكن يجوز التراد ما دامت العين باقية غير مباعة، أما إذا باعها، فحتماً هذا البيع وإن كان بعقد جائز، لكن انتقلت الملكية آناً، هي أصلاً هو مالك، انتقلت الملكية إلى طرف ثالث، مقدار الإجماع أين؟ ما لم تنتقل إلى طرف ثالث، حتى لو انتقلت بعد جائز، ودائماً ماذا نقول؟ نقول الدليل لا يحصل موضوعه، يعني ما يقول هذا الدليل يقول يجوز التراد في العينين ما دامت العين باقية، صح العين باقية، لكن عند طرف ثالث.
...
بمثابة التلف، ليس تلفاً، ما تلفت العين، لكنها بحكم التالفة، لأنها بانتقالها إلى الطرف الثالث في الحقيقة ماذا؟ أولاً خرجت عن ملكيته، ولو فسخ أيضاً لكان هذا ليس مورد تراد في العينين، لماذا؟ لتغير الملكية، هذا الفسخ صارت ملكية جديدة، وقلنا الإجماع قام على جواز التراد ما دامت الملكية السابقة متحققة، الآن هذا بعد أن فسخ صج ملك ثانية، والعين هي العين، ولكن هذه الملكية ليست نفس الملكية السابقة التي حصل عليها بالمعاطاة، هذه ملكية جائية له بعد فسخ العقد.
...
ليس لصاحب العين الأول، الذي رقم واحد أن يرجع العين.
....
نعم، لكن ناقشنا هذه السببية، ناقشناها وأبطلناها، قلنا السببية لأنها توجب كذا، وقلنا يعني أبطلنا هذا الرأي، تونا اليوم أعدناه..
إذن هذه الصورة صورة ما لو باع أحد المتعاطيين العين التي تحت يده بعقد جائز لا يسوغ الرجوع لمالك العين، وإن كانت العين باقية في العين، لماذا؟ لأنه انتقلت ملكية العين آناً ما، لهذا، أصلاً ما انتقلت، لأنه هو أصلاً المعاطاة توجب الملكية، لكن البيع هذا، المقدار الذي قام عليه الإجماع ما دامت العين باقية بالمعاطاة، وقد انتقلت إلى طرف ثالث، فحتى لو فسخ فهي رجعت كملك للمالك هذا بملكية جديدة تغاير الملكية السابقة الحاصلة بالمعاطاة، والمقدار المتيقن الذي قام عليه الإجماع من جواز التراد هو بالملكية السابقة الحاصلة بالمعاطاة، أما هذه الملكية الجديدة فلا يشملها الإجماع.
...
الصورة الثانية: ما لو وهب لغير ذي رحم، فهنا هل يجوز لصاحب العين الذي أباح هذه العين بالمعاطاة لهذا الطرف الثاني، يعني أنا وأنت، أنا أبحت لك العباءة وأنت أبحتني الكرسي، أبحتك، قمت أنت وأهديت العباءة لشخص ليس من أرحامك، لطرف ثالث ليس من أرحامك، الآن العين كما قلنا باقية، فهل يجوز الرجوع للمبيح الذي أباحك في العين الموهوبة لغير ذي رحم أو لا يجوز؟ قيل: يجوز، لماذا يجوز؟ لأن هذه الهبة في الحقيقة كأن الواهب وهب ما يملكه المبيح، فبالتالي يعني يسوغ للمبيح أن يرجع فيما يملكه، واضحة لنا لماذا قلنا يسوغ الرجوع؟ 
...
الفضولي راح يأتينا الآن، حتى ما ندخل هذه المسألة في الفضولي، راح يجيئنا بعد هذه مباشرة، فإذن لو وهب المباح المباح له إلى طرف ثالث غير ذي رحم، هل يجوز الرجوع أم لا يجوز؟ قيل يجوز الرجوع، لماذا يجوز الرجوع؟ لأن هذه الهبة لغير ذي رحم، وهي جائزة، يعني في الحقيقة هو ما نقل الملكية على نحو الإلزام، على نحو الجواز، فكأنه وهب ملكية المالك الأول، العين مال المالك الأول، فعندما انتقلت هذه الهبة لغير ذي رحم، هو الواهب يجوز الرجوع له فيها، وقد افترضنا أن الواهب حقيقة من هو؟ هذا في الحقيقة واهب صورة الثاني، كأن الواهب في الحقيقة هو المالك الأول، فلذلك قيل لا بأس برجوع المالك الأول إلى عينه ما دامت باقية، لأن هذه موهوبة بهبة جائزة، والعين باقية، يجوز للمالك أن يرجع فيها، سواءً كانت تحت يد المباح له، أو تحت يد الموهوب له.
...
لا، خلاص، إذا كانت الهبة لرحم لا يسوغ لا للمالك الأول أن يرجع في العين الموهوبة، لأنه واضح خرجت عن ملكه، بمجرد أن وهب هذا الثاني، واضح، يعني انتقلت الملكية آناً ما في ملكه ثم وهب، هكذا بعد يصير..
...
صار ملكية جديدة نعم، ما ترجع للرحم ما يجوز الرجوع فيها.
..
كلامنا لغير ذي الرحم الآن تونا، هو دخل المسألة الثانية قبل نجيء بها الآن، إذا كان ذو رحم وانتقلت العين له، خلاص يعني هذا مالك آناً ما، ثم وهبها لذي رحمه، ولذلك لا يجوز له الرجوع فيها، التكييف للمسألة هكذا، لكن نحن كلامنا كله في غير ذي الرحم، لماذا جاز الرجوع؟ لأنه كأن الواهب لم يهب ما ملك، ما ملك، الملكية هذه، يعني وهب، في الحقيقة انتقلت العين الموهوبة على نحو الجواز، فهذا يقول العين سواءً كانت باقية للذي أبحت له، للمباح له التصرف، في يده، أنا يجوز لي الرجوع، والآن صح هي تحت يد طرف ثالث، ولكن ليس ملكية لازمة، فيجوز لي الرجوع فيها أنا المالك.
...
لا، لا، ما عندنا لا هبة إلا في ملك.
...
ما عندنا دليل على أن لا هب....
...
لا، أنت مباح لك التصرف، هو مال غيرك، لكنك أبيح لك التصرف في أن تهبه.
...
لأن نحن ذاك لابد نقول الدليل يقهرنا أن نقول إنه ملك حتى هب.
...
لأنه ما يصير أنك تنقل الملكية..
..
الجمع بين الأدلة، هنا نقول ما ملك ملكية..
...

جائزة..
..
ما تصرف، العين باقية، لو تصرف..
...
ملك لكنه لم يتصرف، فالعين باقية..
...
لو رجع صاحب العين..
...
حتى لو أرجعها، لأنه افترضنا حتى لو أرجعها فقد رجعت بملكية جديدة، بهبة جديدة، أما هذا لو أرجعها نقول: لا، ما انتقلت إلا بـيعني، ما انتقلت الملكية، فرق..
...
الآن راح يجيء اشلون، يقولون إن هذا الملك ما خرج من ملكية المالك الأول، يتصورون أنه لم يخرج..
فيه رأي يناقش، وهذا الرأي الذي أنت قلته موجود في السيد المروج (يرحمه الله)، هذا رأيه بالضبط، السيد المروج جاء به..
...

لا، يقول: الملكية الجائزة في الحقيقة مثل الملكية اللازمة في الإعطاء لذي الرحم، يقول: صحيح أنه هذا وهب بملكية جائزة، لكن الأدلة تقهرنا، يقول: الأدلة فيها نحو من القهارية لنا، ماذا تقول لنا هذه الأدلة؟ صح تقول إن هذه الملكية جائزة، لكن ما تقول لنا هذه الأدلة أن الواهب هو المالك الأول، الواهب هو المباح له التصرف، فبمجرد هذا المباح له التصرف وهب إلى الطرف الثالث نقل الملكية.
...
لا، الملكية جائزة، ما خرج هذا..
نقل الملكية، هذا النقل للملكية يقول السيد المروج، حتى لو أرجعها، يعني جاء هذا سيرجع لو فرضنا، جاء قال: أنا راح أرجع العين، كما أني أنا أبحت التصرف فيها للواهب، ووهب، لكن أنا أريد أرجع العين، نقول له: ما تقدر ترجع العين، ترجع العين ما دامت العين باقية يقول السيد المروج.
يقول السيد المروج ترجع العين ما دامت العين باقية، الآن العين أنت بمجرد أن وهبها هذا الطرف رقم اثنين، الطرف رقم واحد الذي هو المبيح، الطرف رقم اثنين المباح له التصرف، الطرف رقم ثلاثة الذي أعطي الهبة، هذا الذي أعطي الهبة مثل ما يقول السيد المروج يقول ملك، صح بملكية جائزة، فلو رجعت ماذا ترجع له؟ إلى الواهب الذي هو رقم اثنين، فالصحيح كذا يقول، هذا يعني وافق شن طبقة..
...
لا، هو الصحيح فيه فرق بين الهبة اللازمة..
...
لا يمكنه أن يرجع، ذاك كأنه عقد، مثل العقد اللازم الذي لايرجع إلا يعني بعيب أو كذا، هذا العين باقية وجائزة، فكأنه ما انتقلت ملكيتها من ملكية مالكها الأول، السيد المروج يقول: لا، نحن بمجرد أن نلتفت إلى أن هذا الواهب هو الذي أبرم العقد.
...
خلاص صارت..
...
قطعاً، مائة بالمائة..
...
لغير ذي رحم، يقول له: ما دامت الهبة جائزة، يقول ما انتقلت الملكية، انتقلت الملكية، يعني هي في الحقيقة فيه ملكية، لكن ملكية متزلزلة..
...

هذا الكلام هذا الذي يقوله السيد المروج، يقول: أنتقلت..
...
لا، الرأي المشهور يقولون بما أن هذه الملكية متزلزلة ما نقدر نقول انتقلت الملكية، كأنها باقية، كأنه مباح له الرجوع.
...
مباح له التصرف فيها فيبقى هذا المالك رقم واحد، كما المباح له يجوز له الرجوع، فالمالك رقم واحد يجوز له...
...
يملكها بملكية متزلزلة..
...
نعم، نحن قلنا البيع مع الخيار ما يجوز الرجوع فيه، البيع مع الخيار تونا قايلينه...
...
ترجع لملكية جديدة، وهذا ترجع لملكية جديدة..
...
ترجع للثاني ملكية جديدة، فلا يستطيع الأول يرجع، قالوا: لا، يرجع، شفت هذا يقول..
فلذلك أنت الكلام الذي قلته أولاً اتفقت مع السيد المروج..
فإذن بناءً على أنه هذا باع العين المباح له التصرف فيها، باعها على طرف ثالث، فهذا الطرف الثالث الذي باعها عليه العين إذا أرجعها يرجعها ماذا؟ يعني بعقد كما قلنا جائز، يعني فسخ هو العقد، ترجع إليه بملكية جديدة، وبالتالي لا يجوز لهذا المبيح أن يرجع في العين، كذلك أيضاً يقول السيد المروج، حتى لو وهب، وقلنا الهبة جائزة لغير ذي رحم، أيضاً لا يجوز لهذا الطرف رقم واحد أن يرجع العين، بل ترجع للواحد، لأن القدر المتيقن الذي قام الإجماع عليه ما لم يهب، أما لو وهب كيف نقول، صح هي ملكية متزلزلة، لكن هذه الملكية المتزلزلة ليست، يعني خارجة عن القدر المتيقن الذي يجوز فيه التراد.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
